
08-0159 

 التحضيري  التشاوري لاجتماعل مشروع منقح للإعلان الختامي
 المعني  التنمية لتمويل الدولي المتابعة لمؤتمر

 باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
 2008أبريل / نيسان30الدوحة، 

 
 ، إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

 
ونتيري،         إلى توافق آراء مونتيري الذي صدر عن        إذ تشير     المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في م

 ،2002مارس / آذار22 إلى 18فترة من الالمكسيك، في 
 

 بشأن مؤتمر   2007ديسمبر  / آانون الأول  19 المؤرخ   62/187 إلى قرار الجمعية العامة      وإذ تشير أيضاً   
ذ توافق آراء             ؤتمر             المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفي د الم ه أن يعق ررت في ذي ق ونتيري، ال م

 ، 2008ديسمبر / آانون الأول2نوفمبر إلى / تشرين الثاني29في الدوحة في الفترة من 
 

  أهمية متابعة التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري في مختلف البلدان الأعضاء، وإذ تؤآد 
 

ار   ي الاعتب ذ ف ين ا وإذ تأخ ة ب شاورات المكثف لال      الم ة خ ل التنمي ال تموي ي مج صين ف راء والمخت لخب
اع  شاوري  الاجتم ؤتمر  التحضيري  الت ة  لم دولي  المتابع ل  ال ة  لتموي ذ توافق آراء     التنمي ي باستعراض تنفي  المعن
 ،2008أبريل / نيسان30 و29الذي عقد في الدوحة يومي مونتيري 

 
دها  رب عن تأيي ةوإذ تع ل ابتكاري وفير مصادر تموي ادرات ت ة  لمب وال اللازم وفير الأم ي ت ساهمة ف  للم

 لمواجهة القضايا الطارئة آقضايا تغير المناخ وأزمة الغذاء والمنتجات الزراعية،
 

القلق   شعر ب عار     وإذ ت تلال أس ؤخراً واخ ة م ة والمالي واق الائتماني ذي أصاب الأس  إزاء الاضطراب ال
ك عل    ة،       الصرف والموازين الجارية للبلدان المتقدمة وتأثير ذل دان النامي ى البل المي وعل ى الوضع الاقتصادي الع

 بما فيها بلدان منطقة الإسكوا، مما يعتبر مؤشراً لأوجه القصور في الأسواق وفي أجهزة التنظيم والإشراف، 
 

ة                      وإذ تؤآد   ساهمتها في تعبئ ز م ة من أجل تعزي  ضرورة تطوير وتقوية الأسواق المالية في بلدان المنطق
 ية لتمويل التنمية، وخاصة زيادة الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة، المدخرات المحل

 
ة بأسعار صرف                   وإدراآاً منها   ك المتعلق دة سواء تل  أن الاقتصاد الدولي لا يزال يعاني من اختلالات عدي

دأت  ي ب سب التضخم الت اع ن ذلك ارتف رى، وآ صناعية الكب دول ال ة لل وازين الجاري سية أو الم ي العملات الرئي ف
صادات     ى اقت رة عل ؤثر مباش ة ي صادية الدولي ة الاقت تقرار البيئ دم اس سنتين الماضيتين، وأن ع ور خلال ال الظه
شرائية        وة ال ى الق ؤثر عل دأ ي البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأعضاء في الإسكوا، وأن ارتفاع نسب التضخم ب

ؤثر              للمواطنين الأمر الذي قد يؤدي، إذا ما استمر، إلى ز          ا ي دان، آم د من البل سياسي في العدي عزعة الاستقرار ال
دان                          ة التي نجحت البل صادية المحلي ة الاقت تقرار البيئ د يقوض اس الي ق على القوة الشرائية للعملات الوطنية وبالت

 الأعضاء في تحقيقه خلال السنوات الماضية، 
 

 نسبة الفقر والبطالة، الأمر الذي انعكس أن بعض البلدان الأعضاء ما زال يعاني من ارتفاع حظوإذ تلا 
سلباً على جهود هذه البلدان لتنفيذ توافق آراء مونتيري لتمويل التنمية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما 
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فيها الأهداف الإنمائية للألفية، فلجأت إلى تحويل جزء من الموارد المالية المخصصة للاستثمارات لزيادة تمويل 
 برامج المتعلقة بمعالجة مشكلة الفقر، ال
 

ا                  وإذ تلاحظ أيضاً    ة، م دان المدين ى البل ة عل ديون الخارجي  أنه بالرغم من التحسن الذي طرأ على عبء ال
ان من                  ة آ وارد مالي زالت الديون تعيق بعض البلدان عن تنفيذ استثمارات إنمائية، ونفقات خدمة الديون تستهلك م

  مشاريع استثمارية، الممكن أن تخصص لتمويل
 

ذلك  ا   وإذ تلاحظ آ اني منه ي تع شاآل الت ن الم اني م ت تع ا زال دان الأعضاء م ي البل ال ف واق الم  أن أس
شاآل   ى الم واق، بالإضافة إل ذه الأس ى أداء ه شرآات عل ن ال ل م دد قلي يطرة ع ا س ن أهمه ئة، وم الأسواق الناش

دخرات         التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تعاني منها،        ة الم الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء دورها آوعاء لتعبئ
المحلية، وأن هذه البلدان تحتاج إلى معونة فنية من أجل تطوير أداء أسواق المال ومعالجة المشاآل التي تعترض      

 تطورها، 
 

ار       طء في تحقيق التكامل الإقل          وإذ تأخذ في الاعتب اني من ب ا زالت تع دان الأعضاء م ه    أن البل يمي، وأن
سوق                 باستثناء الخطوات الهامة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير تكاملها، بما في ذلك اتفاقات ال

ه               المشترآة والعملة الموحدة، لا يزال     ذي حقق التكامل الإقليمي يسير ببطء شديد، وأنه بالرغم من النجاح النسبي ال
رة العر   ارة الح ة التج شاء منطق لان إن ام    إع ي ع ة ف ة العربي ن الجامع صادر ع رى ال ة الكب  ، 1997بي

ع                         وة دف ى ق اج إل اً ويحت زال بطيئ لا يزال أداء التجارة البينية متواضعاً، آما أن التعاون في القطاعات الأخرى لا ي
 جديدة لتحقيق تطور سريع في هذا الخصوص، 

 
ا في     أن البلدان النامية، بما فيها البلدان الأعضاء في         وإذ تؤآد   الإسكوا، ما زالت تعاني من تهميش دوره

ساهمة                     دان الم إدارة القطاع المالي والنقدي والتجاري الدولي، وبالرغم من أن عدة بلدان أعضاء أصبحت من البل
ة،                     د من المؤسسات المالي في الاستثمار الدولي وساعدت على استقرار النظام المالي الدولي عن طريق إنقاذ العدي

  في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي ما زال محدوداً جداً،إلا أن دورها
 

ل                وإذ تؤآد أيضاً    دولي لتموي ة ال ؤتمر المتابع ة في التحضير لم  ضرورة مشارآة البلدان الأعضاء بفاعلي
 التنمية وآذلك في أعمال المؤتمر،

 
 :نحن البلدان الأعضاء نعلن التوافق على ما يلي 

 
 رد المالية المحليةتعبئة الموا  -أولاً 

 
ل                  -  ة التموي ة ونوعي تشجيع المصارف على زيادة مشارآتها في دفع العجلة الاقتصادية عبر زيادة قيم

 المقدم للقطاع الخاص، وإجراء ما يتطلبه ذلك من تحسين الكفاءة المصرفية وتأمين الرسملة الكافية؛
 

ي -  ا ف ا من لعب دوره ال لتمكينه ة وتطوير أسواق الم ى تنمي ا إل ة وتحويله دخرات المحلي  جذب الم
نظم التي                 استثمارات وبالتالي المساهمة في تمويل التنمية، وما يتطلبه ذلك من تطوير للتشريعات وال
شرآات        زام ال مان الت ع ض دة م ة جدي تحداث أدوات مالي ك اس ي ذل ا ف واق، بم ذه الأس م أداء ه تحك

 المدرجة بقواعد الحوآمة؛
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 الأوراق المالية ليكون للقطاع الخاص دور أآبر في ملكيتها وإدارتها؛إعادة هيكلة أسواق  - 
 

دان الأعضاء                   -  ى البل ة إل ة الخارجي تثمارات العربي تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لإعادة جذب الاس
 في الإسكوا؛

 
دان الأعضاء في    للبلدان النامية، بما فيها ا " حيز السياسات المالية  "مطالبة المجتمع الدولي بزيادة      -  لبل

 الإسكوا، لتمكينها من الموازنة بين السياسات الداخلية والالتزامات الدولية؛
 

دان                    -  ة، ودعوة البل وارد المحلي الاستمرار في مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر في استخدام الم
ا   ي تح شريعات الت وانين والت ى إصدار الق د، إل ك بع ل ذل م تفع ي ل ساد الأعضاء، الت اهرة الف رب ظ

 والمحسوبية ووضع آلية وإنشاء أجهزة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه القوانين والتشريعات؛ 
 

ادة                 -  تخفيض العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة وإيجاد سبل لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل زي
ا   ضرائب وبالت ن ال رب م ن الته د م در والح ل اله ضرائب لتقلي اءة إدارات ال رادات آف ادة الإي لي زي

 الحكومية، وتوظيف نسبة أآبر من هذه الإيرادات في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية؛
 

ع،       -  ى مستوى الأسرة والمجتم تأآيد أهمية التعليم ودوره المحوري في تمكين الأفراد وإزالة الفقر عل
ية الأساسية المناطة بالحكومات     وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للتنمية، والمسؤول      

اء    ام والخاص للارتق لازم الع ل ال وفير التموي وارد وت ة الم د لتعبئ ذل أقصى جه يم، وب ل التعل لتموي
 بالمنظومة التعليمية؛

 
 تنمية القدرات الوطنية والحاجة إلى زيادة الدعم الدولي في هذا المجال؛ - 

 
دولي          تأآيد العلاقة الوثيقة بين تهيئة بيئة ملا       -  ئمة على المستوى الوطني وبيئة مؤاتية على المستوى ال

 .دعماً للجهود الوطنية
 

 الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من التدفقات الخاصة: تعبئة الموارد الدولية  -ثانياً 
 

تثمار        -  ادة الاس ر، وزي ي المباش تثمار الأجنب ك الاس ي ذل ا ف تثمارات، بم اذب للاس اخ الج ة المن تهيئ
ل                    الأ ة، وخاصة في مجالات نق ل التنمي جنبي المباشر في التنمية الاقتصادية آمصدر خارجي لتموي

ى تطوير               التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة وتدريب الأيدي العاملة والعمل عل
 قوانين الاستثمار؛ 

 
ا       بذل جهود أآبر لزيادة حصة البلدان الأعضاء من التدفق العال          -  مي للاستثمار الأجنبي المباشر، فبينم

تثمار لا                   ذا الاس حققت بعض البلدان تقدماً آبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية لزيادة حصتها من ه
 تزال بعض البلدان الأخرى تعاني من تدني نصيبها من هذا العنصر الهام للتنمية؛ 

 
ة        -  تثمارات الأجنبي اق الاس يع نط لال توس ن خ ية م ة الأساس وير البني ة لتط وارد الخارجي وفير الم ت

 المباشرة؛ 
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ة    -  وارد الطبيعي صحة وإدارة الم يم وال ضايا التعل ام بق ادة الاهتم شباب وزي شكلات ال صدي لم الت
 ومكافحة الفقر بتوفير التمويل الدولي لها؛ 

 
ة أخرى عن         زيادة الاستثمارات البينية  -  ة والتكامل الإقليمي من جه  لدعم التنمية الاقتصادية من جه

 طريق إزالة المعوقات وتوفير البيئة المؤاتية لذلك؛
 

دان                    -  صغيرة والمتوسطة في البل شاريع ال تقديم المساعدات التقنية والفنية اللازمة من أجل تطوير الم
 كل خاص؛ النامية بشكل عام والبلدان الأعضاء في الإسكوا بش

 
ب          -  ة بالجوان الات المتعلق ة المج ي آاف اً ف اً ودولي ة إقليمي ارب الناجح دروس والتج ن ال تفادة م الاس

 الموضوعية لتمويل التنمية؛
 

دان الأعضاء                      -  ام، والبل شكل ع ة ب دان النامي ود البل ساندة جه حث المانحين والمنظمات الدولية على م
 ت التي توجه إليها الاستثمارات؛ في الإسكوا بشكل خاص، لتنويع القطاعا

 
 زيادة مشاريع البنية الأساسية لنظام الشراآة بين القطاعين العام والخاص؛  - 

 
 .التأآيد على أن الاستثمار في العنصر البشري أهم عنصر من عناصر التنمية - 

 
 التجارة الدولية بوصفها محرآاً للتنمية  -ثالثاً 

 
واً                 تأآيد أن التوصل إلى تسو     -  دان نم ل البل ة وأق دان النامي ية القواعد التجارية التي تراعي مصالح البل

 من خلال جولة الدوحة للتنمية أمر حيوي بالنسبة إلى البلدان الأعضاء في الإسكوا؛
 

سين      -  ة لتح ات عالمي ع منظم اون م ر التع ة عب ات المحلي ودة المنتج سين ج ى تح ل عل زام بالعم الالت
  على المنافسة في الأسواق الدولية؛الجودة وجعلها قادرة

 
ة   -  راءات المعيق ن الإج د م ة، والح دان النامي ام منتجات البل واقها أم تح أس ة بف دان المتقدم ة البل مطالب

 للتجارة خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛
 

ة الإسكوا،    -  دان منطق ة في بل ات الإقليمي ل الاتفاق شاء   تفعي ذ إعلان إن ى تنفي  والعمل بوجه خاص عل
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذاً آاملاً وتفعيل الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات؛

 
كوا،       -  ي الإس ضاء ف ذاء الأع صافية للغ ستوردة ال دان الم ى البل ة إل دادات الغذائي أمين وصول الإم ت

ار  ة التج شاء منظم رار إن ل ق ة  وتفعي دان النامي ق بالبل ا يتعل راآش فيم اق م روف باتف ة المع ة العالمي
 المستوردة الصافية للغذاء؛

 
ة                  -  ادرة المعون دان، ودعم مب دعم إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية على الصادرات الزراعية للبل

سا                      وزاري ال ؤتمر ال صادر عن الم وزاري ال ة   من أجل التجارة التي تضمنها الإعلان ال دس لمنظم
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ى    13التجارة العالمية الذي عقد في هونغ آونغ، الصين، في الفترة من              انون الأول   18 إل سمبر  / آ دي
 ؛2005

 
 .الاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة في بلدان المنطقة لتعزيز التجارة البينية في البلدان الأعضاء - 

 
 زيادة التعاون المالي والتقني الدولي  -رابعاً 

 
 تأآيد أهمية نقل التكنولوجيا وتشجيع التعاون العلمي؛ - 

 
ة،                -  توجيه الشكر إلى البلدان الأعضاء المانحة على المساعدات الإنمائية التي تقدمها إلى البلدان النامي

 بما فيها البلدان الأعضاء في الإسكوا؛
 

مية وت -  ة الرس ساعدات الإنمائي ادة الم ة بزي دان المانح ة البل ذا الخصوص مطالب ي ه ا ف ذ التزاماته نفي
ي الإجمالي آمساعدة رسمية للتنمية في البلدان       قوم في المائة من ناتجها ال     0.7ومنها تخصيص نسبة    

سبة المساعدات                  ذلك ن النامية، مع التأآيد على زيادة نسبة المنح من المساعدات الإنمائية الرسمية وآ
درة ال  وّض ق شروط تق ا ب دم ربطه ا وع سرة فيه ساعدات  المي ذه الم ف ه ى توظي ستفيدة عل دان الم بل

 .حسب أولوياتها الإنمائية
 

 الديون الخارجية   -خامساً 
 

دان                    -  ى البل ديون عل ة لتخفيف عبء ال ادرات اللازم دعوة الجهات الدائنة إلى اتخاذ الإجراءات والمب
ة في           ادرات الدولي دان الأعضاء في الإسكوا، ضمن المب ا البل ا فيه ة، بم  مجال تخفيف عبء   النامي

ائج المرجو         الديون، دان   ةوذلك في ضوء عدم آفاية المبادرات الحالية التي لم تحقق النت ساعدة البل  لم
دان                       شمل البل م ت ا ل ا أنه ة، آم النامية في تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفي

 المتوسطة الدخل؛
 

ة              الاستفادة من التجارب السابقة    -  ا الخارجي سوية جزء من ديونه ة أو ت  لبعض البلدان النامية في مبادل
 المستحقة لعدد من البلدان المانحة في تمويل مشروعات التنمية؛

ات الخاصة                 -  زيادة الشفافية والمساءلة في عمليات تقييم المخاطرة والجدارة الائتمانية من جانب الهيئ
 العاملة في هذا المجال؛

 
ان المتقدمة إلى الالتزام بأن تكون الموارد المخصصة لتخفيف عبء الديون إضافة إلى ما              دعوة البلد  - 

 يتم تقديمه من مساعدات إنمائية رسمية في إطار التزاماتها الدولية وليس جزءاً من تلك المساعدات؛
 

ى حسن      دعوة البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية إلى تقديم المعونة الفنية لمساعدة البلدا           -  ن النامية عل
 .إدارة ديونها

 
اً  ة   -سادس شاآل المنظومي ة الم ة  : معالج ة والمالي ة النقدي ساق الأنظم ك وات سين تماس ةتح    والتجاري

 الدولية
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تقرار       -  ي اس ساهم ف ستقرة ت ة م صادية آلي ات اقت اج سياس ى انته رى إل صناعية الكب دان ال وة البل دع
ساع   ا ي ة مم صادية الدولي سياسة الاقت ة    ال وفير بيئ ة وت ا الإنمائي ز جهوده ي تعزي ة ف دان النامي د البل

 ؛اقتصادية دولية مستقرة
 

صاد                     -  ة في إدارة الاقت ة بفاعلي دان النامي شارآة البل دعوة البلدان الصناعية الكبرى أيضاً إلى تعزيز م
ة في   الدولي من أجل تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومستقر، وآذلك زيادة مشارآة البلدان ا         لنامي
 المؤسسات المالية والنقدية والتجارية الدولية التي تؤثر قراراتها على اقتصادات آل البلدان؛

 
الي              -  دان الأعضاء في الإسكوا، في إدارة النظام الم ا البل ة، ومنه دان النامي تحقيق مشارآة أوسع للبل

 والنقدي الدولي؛
 

 .ح النظام المالي والاقتصادي الدوليتأآيد أهمية دور الأمم المتحدة في إطار إصلا - 
 

 :ونطلب إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا أن تقوم بما يلي 
 
ا               -1 ست التي نص عليه ذ الإجراءات الأساسية ال ة لتنفي ة الفني ديم المعون دان الأعضاء وتق درات البل دعم ق

ز    توافق آراء مونتيري وخاصة فيما يتعلق بتعبئة المدخرات المحلية، وتشجيع ا         ي المباشر، وتعزي لاستثمار الأجنب
 .التجارة الدولية آمحرك للتنمية، وتوفير المساعدات الإنمائية الرسمية، وتعزيز التعاون المالي والتقني الدولي

 
م                     -2 ونتيري ومع لجان الأم ذ توافق آراء م صلة بتنفي تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات ال

دان الأعضاء في الإسكوا، في وضع القواعد                     المتحدة الإقليمية    الأخرى لدعم موقف البلدان النامية، وخاصة البل
 ـ  ة ال ع مجموع سيق م ادة التن ة، وزي ة الدولي شأن   77 التجاري ات ب ديم الاقتراح ف وتق د المواق ي تحدي صين ف  وال

ة بت                 ة معني ة حكومي د     التعامل المستقبلي مع الموضوع، بما في ذلك النظر في إنشاء لجن راح عق ة، واقت ل التنمي موي
ذه                ل استمرار ه ا من الاقتراحات التي تكف د خمس سنوات، وغيره ة بع ل التنمي ي آخر لتموي ة دول ؤتمر متابع م

 .القضية آمحور للاهتمام الدولي
ديم                         -3 ة من خلال الإطار المتكامل لتق اني من النزاعات في المنطق دان التي تع واً والبل دان نم دعم أقل البل

 .دة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً وتوفير الضمانات لتحسين المناخ الاستثماريالمساع
 
ع            -4 دعم بناء القدرات المؤسسية للبلدان الأعضاء وخاصة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر واتفاقات من

 .ستثمارالازدواج الضريبي والتحكيم الدولي للاستثمار والاتفاقات الثنائية للا
 
ل    -5 سهيل النق ي المباشر وت تثمار الأجنب ال سياسات الاس ي مج دان الأعضاء ف ى البل ي إل دعم الفن ديم ال تق

 .والتجارة والتعاون على الصعيد الإقليمي
 
ى                    -6 املاً من أجل التوصل إل ذاَ آ ونتيري تنفي ذ توافق آراء م دان الأعضاء في تنفي ى البل تقديم المساعدة إل

المرأة،               موقف موحد من    القضايا الطارئة وعلى رأسها مصادر التمويل المبتكرة وتعزيز تمويل التنمية للنهوض ب
 .والتعامل مع قضايا تغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء والتقلبات في الأسواق المالية الدولية

 
 . المجالتقديم تقرير إلى الإسكوا في دورتها السادسة والعشرين حول التقدم المحرز في هذا -7
 



-7- 
 
دني والقطاع الخاص                     -8 ة والمجتمع الم ر الحكومي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مشارآة المنظمات غي

 .في عملية الاستعراض وفي المؤتمر نفسه للتعبير عن آمال وتطلعات شعوب البلدان الأعضاء
 

----- 


